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هايف يستجوب وزير الداخلية عن انتهاك الخصوصية بالتجسس 
والتنصت على المواطنين والتستر على بعض الجرائم الجنائية

قدم النائب محمد هايف 
استجوابا الى نائب رئيس 
الــوزراء ووزير  مجلــس 
الداخليــة ووزيــر الدولة 
لشــؤون مجلــس الوزراء 

انس الصالح.
وقــال هايف في مقدمة 
اســتجوابه وفقــا للمــادة 
(١٠٠) من الدستور، والتي 
تنص علــى أن لكل عضو 
من أعضاء مجلس الأمة أن 
يوجــه إلى رئيس مجلس 
الــوزراء  الــوزراء وإلــى 
اســتجوابات عــن الأمور 
الداخلة في اختصاصاتهم.

وجاء نص الاستجواب 
كالتالي:

وحــده،  الله  الحمــد 
والصلاة والسلام على من لا 
نبي بعده، محمد (ژ وعلى 

آله وصحبه)، أما بعد:
قال تعالى: (إنا عرضنا 
الأمانــة علــى الســماوات 
والأرض والجبــال فأبين 
أن يحملنها وأشفقن منها 
وحملها الإنســان إنه كان 
ظلوما جهولا) (الأحزاب: 

(٧٢
إن غش الراعي للرعية 
مــن أخطــر أنــواع الغش 
وأعظمها ضررا على الأمة، 
وقد وردت أحاديث كثيرة 
فــي ذلك منها: عــن معقل 
بن يسار المزني ے قال: 
ســمعت رســول االله ژ 
يقول: «ما من عبد يسترعيه 
االله رعيــة، يمــوت يــوم 
يموت وهو غاش لرعيته، 
إلا حرّم االله عليه الجنة» 

رواه مسلم.
وفي رواية أخرى: قال 
النبــي ژ: «مــا مــن عبد 
اســترعاه االله رعية، فلم 
يحطهــا بنصيحــة، إلا لم 
يجد رائحــة الجنة» رواه 

البخاري ومسلم.
وفي رواية لمسلم: «ما 
من أمير يلي أمر المسلمين، 
ثــم لا يجهد لهم وينصح، 
إلا لم يدخل معهم الجنة».

ومعنى (لا يجهد): أي لا 
يبذل جهده وطاقته.

وهذا الحديث برواياته 
يــدل علــى خطــر الولاية 
وعظــم مســؤوليتها أمام 

االله سبحانه. 
كمــا أنــه عــام فــي كل 
مسؤولية يتولاها المسلم، 
ابتــداء من منصب الحاكم 
والوزير والوكيل والمدير... 
وانتهــاء بــأي ولاية مهما 

صغرت.
ويدل علــى ذلك عموم 
قول النبي ژ: «كلكم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيته، 
الإمــام راع ومســؤول عن 
رعيتــه، والرجــل راع في 
أهلــه وهــو مســؤول عن 
رعيته، والمرأة راعية في 
بيت زوجها ومسؤولة عن 
رعيتهــا، والخادم راع في 
مال ســيده ومسؤول عن 
رعيته»، وفي هذا الحديث 
التحذير الشــديد من غش 
الراعــي الرعيــة، وأنه من 

كبائر الذنوب.
أبو بكر الصديق  وقال 
ے يوم أن بويع بالخلافة: 
«أيها الناس! فإني قد وليت 
عليكم ولست بخيركم، فإن 
أحســنت فأعينوني، وإن 
أســأت فقوموني، الصدق 

أمانة، والكذب خيانة».
هذا، وقد تابع الشــعب 
مــن  بكثيــر  الكويتــي 
السخط انتشار تسريبات 
أمــن  لتســجيلات جهــاز 
الدولــة، وهو أحــد أخطر 
الأجهزة الأمنية الخاضعة 
لرئاسة وإشراف وتوجيه 
ورقابة الوزير المستجوب، 
مما يدل على وجود فساد 
غير مســبوق فــي إحدى 
أهم إدارات وزارة الداخلية 
التابعــة له، فتأتي محاور 
هذا الاستجواب منسجمة 
الوزيــر  ســلطات  مــع 
الدســتورية، ومــا يترتب 
عليها من مسؤولية جراء 
إخلالــه بتلــك الســلطات 
وعــدم  والصلاحيــات، 
قيامه بواجباته المنوط به 
تنفيذها حفاظا على مصالح 
المواطنين ومكتسباتهم في 
إطار الدســتور والقانون، 
حيث أخل وزير الداخلية 
الدســتورية  بواجباتــه 
والأمنيــة  والقانونيــة 
واللوائــح  والسياســية 
أثناء ممارســته  والنظــم 
لمهام منصبــه، فكان هذا 
الاســتجواب مستحقا له، 
وقد أناط الدستور بوزير 
الداخليــة مســؤولية هذه 

أو أي جزء منه، والتحكم 
في مدى وطريقة وتوقيت 
استخدام هذه الأجزاء التي 
يختــار الإنســان بمحض 
عنهــا  الكشــف  إرادتــه 

للآخرين.
الـــشرائع  واتـفـقـــت 
الســماوية المختلفــة على 
حماية هــذا الحق اللصيق 
بالإنســان وعلــى رأســها 
الإســلام، ووجــدت هــذه 
الحماية صداها في دستور 
وتـشريـعـاتـــه  الكويــت 

المختلفة.
أولا:- الحماية الشرعية لحق 

الخصوصية في الإسلام

نهى االله تبارك وتعالى 
عــن  المؤمنيــن  عبــاده 
التجســس في آية محكمة 
علــى  تــدل  وصريحــة، 
حرمة هذا الفعل المشين، 
والخصلــة المذمومة، قال 
تعالى: (يا أيها الذين آمنوا 
اجتنبــوا كثيــرا من الظن 
إن بعــض الظــن إثــم ولا 
تجسسوا ولا يغتب بعضكم 
بعضا أيحب أحدكم أن يأكل 
لحم أخيه ميتا فكرهتموه 
واتقــوا االله إن االله تواب 

رحيم) (الحجرات: ١٢).
قال ابن عباس: نهى االله 
المؤمن من أن يتتبع عورات 

المؤمن.
وقــال البغــوي: نهــى 
االله تعالى عن البحث عن 
المســتور من أمور الناس 
وتتبــع عوراتهم، حتى لا 
يظهر على ما ســتره االله 

منها.
ومــن أبــرز تطبيقــات 
الحق فــي الحياة الخاصة 
فــي الدين الإســلامي حق 
الفرد في حرمة مســكنه، 
والعيــش فيه آمنــا بعيدا 

وغيرها الواردة في الكتاب 
والسنة وإجماع علماء الأمة 
على حرمة التجسس وتتبع 
عورات الناس- يظهر جليا 
حرمة هذا الفعل المشين، 
ويــزداد الإثــم بــه عندما 
تمارســه بعــض أجهــزة 
الدولــة ورجالهــا المنوط 
بهم حماية الناس وحياتهم 
الشخصية وخصوصيتهم 
جميعا بأي وسيلة كانت.

ثانيا: - الحماية
الدستورية والقانونية

حرص المشرع الكويتي 
أن يضمن الدستور نصوصا 
وقواعد تقضــي بالحماية 
للحــق فــي الخصوصية، 
انتهاكها،  والحيلولة دون 
وذلك لأهميتها وخطورتها، 
ولــم يتــرك ذلــك لإرادة 
المشرع العادي المنفردة، 
بــل وضعها في قمة الهرم 
التشريعي، وهو الدستور، 
وبذلــك يكــون كل انتهاك 
لها غير مشــروع، ويرتب 
مســاءلة جنائية ومدنية 
وتأديبية وسياسية لكل من 
يتعدى عليها، أو يشترك 
في التعدي عليها، أو يوفر 

الحماية لمنتهكيها.
 (٨) المــادة  فقضــت 
الكويتــي  الدســتور  مــن 
بكفالة الأمــن والطمأنينة 

للمواطنين.
ونصت المادة (٣٠) على 
أن: «الحريــة الشــخصية 

مكفولة».
المــادة (٣١)  ثم قضت 

على أنه:
«لا يجوز القبض على 
إنسان أو حبسه أو تفتيشه 
أو تحديد إقامته أو تقييد 
حريته في الإقامة أو التنقل 

إلا وفق أحكام القانون.

القانونيــة  للجــزاءات 
المختلفة، مهما كان موقعه 
في الحكومة، حتى لو كان 
وزير الداخلية بنفسه، أو 
أيا مــن القيــادات الأمنية 
التابعــة لــه والخاضعــة 

لإشرافه وتوجيهه.
ثم أصدر المشرع عددا 
القوانيــن تحمل في  مــن 
طياتهــا حمايــة جنائيــة 
موضوعيــة للحــق فــي 
الخصوصيــة مــن خــلال 
انتهاك  نصــوص تحظــر 
الخصوصيــة،  عناصــر 
وتقرر العقاب المناسب لها، 
ومنها على سبيل المثال لا 

الحصر:
أ- نــص قانون الجزاء 
رقم ١٩٦٠/١٦ في مواده على 
حماية كيان الإنسان المادي 
والمعنوي وسمعته، وقرر 
حماية مراســلاته، وجرم 

انتهاك حرمة ملكه.
ب- قررت المواد (٥٣ ،٥٤ 
،٥٥ ،٥٦) من القانون رقم 
١٩٧٠/٣١- بشأن جرائم أمن 
الدولة الخارجي والداخلي- 
الحمايــة لبعــض عناصر 
الحــق فــي الخصوصية، 
فقام بتجريم تعذيب المتهم، 
والأمــر بمعاقبة المحكوم 
عليه بعقوبة لم يحكم بها، 
والدخول للمســاكن بغير 
رضا أصحابها وخلافا لما 
يقرره القانون، واستعمال 

القسوة مع الناس.
ج- وقرر القانون رقم ٩ 
لسنة ٢٠٠١- بشأن إساءة 
استعمال أجهزة الاتصالات 
الهاتفية وأجهزة التنصت- 
عقاب كل من تعمد الإساءة 
أو التشهير بغيره عن طريق 
استعمال جهاز أو وسيلة 
من وسائل الاتصال الهاتفية 
أو غيرها في التقاط صورة 
أو أكثــر أو مقاطع ڤيديو 
له دون علمــه أو رضائه، 
أو اســتغل إمكانــات هذه 
الأجهزة واستخرج صورا 
منهــا دون إذن أو علــم 
أصحابها، وقرر عقاب كل 
مــن قــام عن طريــق هذه 
الأجهزة أو الوسائل بإرسال 
الصور المبينة في الفقرة 
الســابقة أو أي صورة أو 
مقطع ڤيديو مخل بالآداب 
العامة إلى أشخاص آخرين، 
أو قام بنشرها أو تداولها 
بأي وســيلة كانت، وشدد 
العقوبــة في حــال اقتران 
الأفعــال المشــار إليها في 
أي من الفقرتين السابقتين 
بالتهديــد أو الابتــزاز، أو 
تضمنت استغلال الصور 
بأي وســيلة فــي الإخلال 
المســاس  أو  بالحيــاء 
التحريض  أو  بالأعــراض 

على الفسق والفجور.
د- وقــرر القانون رقم 
٣ لســنة ٢٠٠٦- في شأن 
والنشــر-  المطبوعــات 
والقانــون رقم ٦١ لســنة 
٢٠٠٧- بشأن الإعلام المرئي 
والمســموع- قررا حماية 
كرامة الأشخاص أو حياتهم 
الخاصة أو المجتمع وعدم 

المساس بها.
وغيــر ذلــك الكثير من 
التــي توفر  التشــريعات 
الحماية الجنائية للحق في 
الخصوصية وكافة عناصر 

هذا الحق.
ولــم يكتــف المشــرع 
بهذه الأنــواع من الحماية 
التجريــم  المتمثلــة فــي 
والعقــاب، وهــي الحماية 
الموضوعيــة،  الجنائيــة 
بــل رتب حمايــة إجرائية 
متمثلــة فــي أن كل دليــل 
مســتمد من انتهاك الحق 
في الخصوصية يعد باطلا 
هو والعدم سواء، ولا أثر 

له في إثبات الإدانة.
 فقــد تعــرض قانــون 
الإجــراءات والمحاكمــات 
الجزائية الكويتي للبطلان 
كجزاء يرتبه القانون على 
مخالفة القواعد الأساسية 
في الإجراءات الجنائية في 
المــواد (١٤٦ و١٥٩ و١٧٥)، 
المادة (١٥٩)  حيث قضت 
بأنه: «إذا تبين للمحكمة أن 
أقوال المتهم أو اعترافاته 
قد صدرت نتيجة تعذيب 
أو إكراه فعليها أن تعتبرها 
باطلــة، ولا قيمــة لها في 
الاثبات....»،  ونصت كذلك 
المادة (١٧٥ إجراءات)  على 
أنه: «يجب أن يكون الحكم 
مشــتملا علــى الأســباب 
التي بني عليهــا وإلا كان 
باطــلا...»، وقضت المادة 
إجــراءات) علــى   ١٤٦/١)
أنــه: «إذا تبيــن للمحكمة 

عــن تجســس الآخريــن 
عليه، وهذه الحرمة تقررت 
بقوله تعالى: (يا أيها الذين 
آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير 
بيوتكم حتى تستأنســوا 
وتسلموا على أهلها ذلكم 
خير لكــم لعلكم تذكرون، 
فــإن لم تجــدوا فيها أحدا 
فلا تدخلوهــا حتى يؤذن 
لكــم وإن قيل لكم ارجعوا 
فارجعوا هو أزكى لكم واالله 
بما تعملــون عليم، ليس 
عليكــم جنــاح أن تدخلوا 
بيوتا غير مســكونة فيها 
متــع لكــم واالله يعلــم ما 
تبــدون ومــا تكتمــون) 

(النور: ٢٧ - ٢٩).
وهذا ما أكده المصطفى 
عليه أفضل الصلاة والسلام 
في حديثه الشــريف: «من 
حسن إســلام المرء تركه 
مــا لا يعنيه»، وهو كل ما 
يدخل فــي الخصوصيات 
الشخصية، كما قال الرسول 
ژ: «يــا معشــر مــن آمن 
بلسانه ولم يدخل الإيمان 
قلبه، لا تغتابوا المسلمين، 
ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه 
مــن اتبع عوراتهــم يتبع 
االله عورته، ومن يتبع االله 
عورته يفضحه في بيته».
وعن ابن عباس رضى 
االله عنهما قال: قال النبي 
ژ: «من استمع إلى حديث 
قوم وهم لــه كارهون، أو 
يفرون منه، صب في أذنه 
الآنك يــوم القيامة» رواه 

البخاري.
وجاء أيضا في صحيحي 
البخاري ومسلم- واللفظ 
لمســلم- قال رسول االله 
ژ: «من اطلع في بيت قوم 
بغير إذنهم فقد حل لهم أن 

يفقئوا عينه».
وبعد هــذه النصوص 

ولا يعرض أي إنســان 
للمعاملــة  أو  للتعذيــب 

الحاطة بالكرامة».
ثم قررت الفقرة الثانية 

من المادة (٣٤) أنه:
«.....، يحظر إيذاء المتهم 

جسمانيا أو معنويا».
المســكن  إن  وحيــث 
الخــاص هــو مســتودع 
ســر الإنســان فقــد أفــرد 
لــه الدســتور نصا خاصا 
فقضت المــادة (٣٨) بأن: 
«للمســاكن حرمــة، فــلا 
يجوز دخولهــا بغير إذن 
أهلها، إلا في الأحوال التي 
يعينها القانون وبالكيفية 

المنصوص عليها فيه».
ثم قدمت المــادة (٣٩) 
حماية دستورية للمراسلات 
بمختلف أنواعها، ونصت 
على أن: «حرية المراسلة 
البريدية والبرقية والهاتفية 
مصونة، وسريتها مكفولة، 
فلا يجوز مراقبة الرسائل، 
أو إفشــاء ســريتها إلا في 
الأحوال المبينة في القانون 
وبالإجــراءات المنصوص 

عليها فيه».
النصــوص  وبهــذه 
الواضحــة الجليــة يكون 
الدستور الكويتي قد نص 
في أعلى الهرم التشريعي 
في الدولة- وهو الدستور- 
علــى حمايــة كل عناصر 
الإنســان التــي بمجملهــا 
تشكل عناصر الخصوصية، 
فحمــى حياتــه وجســمه 
وكرامته وشعوره ومسكنه 
ومراسلاته وحريته.... إلخ.
والغايــة مــن وضعها 
الموضــع هــو  فــي هــذا 
إرسال رسالة واضحة أن 
هذا الحق وكافة عناصره 
يتمتع بحماية عالية جدا، 
وأن من انتهكه ســيخضع 

أن إجــراء مــن إجــراءات 
الدعــوى أو التحقيــق به 
عيــب جوهــري، فلهــا أن 
تأمر ببطلانــه وبإعادته، 
أو أن تقضــي بتصحيــح 
العيــب الذي لحقــه، كلما 
كان ذلك ممكنا، ولا يجوز 
الحكم ببطلان الاجراء اذا 
لم يترتب على العيب الذي 
لحقه أي ضــرر بمصلحة 

العدالة أو الخصوم...».
 ووضع قانون الإجراءات 
والمحاكمات الجزائية في 
المــادة (٤٥/١) نصــا عاما 
يقيد سلطات الشرطة أثناء 
التحريات وجمع  إجرائها 
المعلومــات عــن الجرائم 
دون  يحــول  المختلفــة 
المســاس بحريات الأفراد 
وتقييدها، حيث قضت بأنه: 
«لرجال الشرطة عند قيامهم 
بالتحريات أن يستعملوا 
وسائل البحث والاستقصاء 
التي لا تضــر بالأفراد ولا 

تقيد حرياتهم...».
موقف القضاء الكويتي

من الحق في الخصوصية:

الســلطة  وضعــت 
القضائية ممثلة بالمحكمة 
الدستورية ملامح الحق في 
الخصوصيــة وتحديــده، 
وضمنت احترامه من قبل 
باقي سلطات الدولة، وقد 
أكدت في أحكام كثيرة أن 
الحــق فــي الخصوصيــة 
حق طبيعــي وأصيل من 
حقوق الإنســان، وجاءت 
الأحــكام دالــة علــى ذلك، 
ومــن الأمثلة ما حكمت به 
المحكمة الدستورية والذي 
جــاء فيه بنــاء على طلب 
مجلس الوزراء في تفسير 
المــادة (٩٩)، حيث قررت 
المحكمــة «أن حــق عضو 
مجلــس الأمة فــي توجيه 
السؤال - وفق أحكام المادة 
الـ ٩٩ من الدستور- ليس 
حقــا مطلقــا، وإنما يحده 
الفرد  حين ممارسته حق 
الدستوري في كفالة حريته 
الشــخصية، بما يقتضيه 
مــن الحفاظ علــى كرامته 
واحتــرام حياته الخاصة، 
ومنهــا حالتــه الصحيــة 
ومرضه، بما لا يصح معه 
لمن استودع السر الطبي- 
ومنهم وزير الصحة- أن 
يكشــف سر المريض، بما 
في ذلك اسمه دون إذنه أو 

ترخيص من القانون». 
والملاحظ في هذا الحكم 
أنه حجب على النائب بعضا 
من خصوصيــات الناس، 
في الوقت الذي يمثل فيه 
النائــب الأمــة، ويمــارس 
الرقابة والتشريع مستمدا 
سلطاته منها، وهذا إن دل 
على شيء فإنما يدل على 
أهمية الحق في الخصوصية 
وحرمته وإحاطة المشرع له 

بالضمانات الكافية.
وخلاصة ما سبق:

 أن البطلان في القانون 
الكويتي يتحقــق إذا جاء 
الإجــراء مخالفــا لقاعــدة 
جوهرية تخــل بمصلحة 
المتهم وتحول دون تمكينه 
من ممارسة حقه في الدفاع 
سواء في مرحلة التحريات 
أو التحقيقات أو في مرحلة 
المحاكمة، ومنها حقه في 
حرمة مسكنه وعدم الدخول 
إليــه أو تفتيشــه إلا فــي 
الأحــوال والشــروط التي 

ينص عليها القانون.
 كمــا أن حرمــة الحياة 
وعناصرهــا  الخاصــة 
التنصت  المختلفة ومنها 
على مراســلاته والاطلاع 
علــى رســائله وتصويره 
وتســجيل صوتــه دون 
إذنه، يعــد انتهاكا لقواعد 
جوهرية وردت في الدستور 
والقانــون، وأي إخلال بها 
يترتب عليه بطلان الإجراء 
وإهدار أي دليل مستمد منه، 
لأنه هو والعدم سواء، وما 
بني على باطل فهو باطل.
ثالثا:- واجبات الأجهزة الأمنية 

في حماية حق الخصوصية.

حدد قانــون الإجراءات 
الجزائيــة  والمحاكمــات 
الكويتي، وقانون نظام قوة 
الشرطة، والمرسوم الصادر 
في ١٩٧٩/١/٧ في شأن وزارة 
الداخليــة- واجبات رجل 
الشــرطة ودوره تحديــدا 
واضحا، وألزمه بضرورة 
التصدي لمكافحة الجرائم، 
والتحري عنهــا، وإخطار 
ســلطات التحقيــق فيهــا 

غش الراعي للرعية من أخطر أنواع الغش وأعظمها ضرراً على الأمة
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وتنفيذهــا  النصــوص 
بوصفه أحد أعضاء السلطة 
التنفيذيــة، والتي يمثلها 
مجلس الوزراء، حيث جاء 
في نص المادة مائة وثلاثة 
وعشرين (١٢٣) أنه: «يهيمن 
مجلس الوزراء على مصالح 
الدولة، ويرســم السياسة 
العامــة للحكومة، ويتابع 
تنفيذهــا، ويشــرف على 
ســير العمل فــي الإدارات 
أقــر  وقــد  الحكوميــة»، 
الدســتور الحــق لأعضاء 
الســلطة التشــريعية في 
ممارسة الرقابة البرلمانية 
الســلطة  أعمــال  علــى 
التنفيذيــة، ومــن منطلق 
مفهــوم المســؤولية التي 
تقع على عاتقنا وتجعلنا 
ملزمين بمحاربة الفســاد 
والحفاظ على المكتسبات 
الدســتورية للمواطنين، 
وبعــد أن تبيــن تقاعــس 
الوزيــر المســتجوب عن 
الدســتورية  أداء مهامــه 
وحنثــه بالقســم، أصبح 
هذا الاستجواب استحقاقا 
واجبــا، حفظــا لحقــوق 
المواطنيــن وللدفــاع عن 
حرياتهــم وأمنهــم، وقــد 
أولــى الدســتور الكويتي 
أهمية قصوى للحفاظ على 
دعامــات المجتمع والأمن 
والطمأنينــة، وقد وقعت 
الانتهاكات ومخالفة مواد 
الدستور والقانون في عهد 
الوزير، أو امتــدت آثارها 
خلال عهده، وأشــاح عنها 
بصره عامدا متعمدا، ولم 
يتخــذ فيهــا الإجــراءات 
القانونية المناســبة، مما 
يدل على رضائه عليها، أو 
ينم عن ضعفه وعدم قدرته 
علــى مواجهــة مرتكبيها، 
كما في واقعتي التجسس 
والتنصــت وواقعة إتلاف 
البيانــات، وفــي جميــع 
الأحــوال هــو المســؤول 
سياســيا عنها، فجاء هذا 
المحاور  الاســتجواب في 

التالية، وهي:
 المحور الأول:

انتهــاك الخصوصيــة 
بالتجسس والتنصت على 
المواطنين دون ســند من 

القانون.
وفيه البنود التالية:

الشــرعية  الحماية   -١
لحــق الخصوصيــة فــي 

الإسلام
٢- الحماية الدستورية 

والقانونية.
٣- واجبــات الأجهــزة 
الأمنيــة فــي حمايــة حق 

الخصوصية.
المحور الثاني:

التســتر علــى بعــض 
الجرائم الجنائية ومرتكبيها 
فــي إدارتــي أمــن الدولــة 
ومكافأتهــم  والجنائيــة 
بالترقية والمنصب الإشرافي 

وفيه البنود التالية:
١ - قيــام أحــد قياديي 
بإتــلاف  الداخليــة  وزارة 
الخاصة  البيانــات  قاعدة 

بالمباحث الجنائية.
٢- عــدم قيــام بعض 
الداخليــة  قيــادات وزارة 
بإحالة الجناة الذين قاموا 
بعملية النصب والاحتيال 
والاتجار في بيع الجوازات 
المزورة لفئة غير محددي 
الجهــات  إلــى  الجنســية 

المختصة.
 المحور الأول

انتهــاك الخصوصيــة 
بالتجسس والتنصت على 
المواطنين دون ســند من 

القانون.
فــي  الحــق  يعتبــر 
الخصوصيــة مــن أهــم 
الحقوق اللصيقة بالإنسان، 
والذي يحظر انتهاكه بأي 
صورة مــن الصور، وهو 
يوفر للإنسان الحق الكامل 
فــي حمايــة الجســم من 
الاعتداء المادي والمعنوي، 
ويدخل فيها سمعة الإنسان 
وكرامته وأسراره، وحماية 
السكن الخاص من الانتهاك، 
وحمايــة  والممتلــكات، 
المراســلات والاتصــالات 
بأنواعها المختلفة، ويدخل
فيها اســمه وصورته، 
وغيــر ذلــك مــن عناصر 
الخصوصية، بل ويمنحنا 
الحــق فــي الخصوصيــة 
القدرة على اختيار أي جزء 
من هذا النطاق الذي يمكن 
للآخريــن الوصــول إليه، 
والاطلاع علــى تفاصيله، 

 المحور الأول: انتهاك الخصوصية بالتجسس
والتنصت على المواطنين دون سند من القانون

  الوزير علم بانتهاك الحق في الخصوصية للمواطنين 
وتسجيل أصواتهم وصورهم بالمخالفة للدستور والقانون

   الصالح لم يُخطر سلطات التحقيق بهذه 
التسجيلات وتستّر على الجناة وقام بترقيتهم ومنحهم 

مناصب إشرافية

    الوزير خالف الشريعة والدستور والقانون وحنث بالقسم 
فاستحق أن يوجّه له هذا الاستجواب تطبيقاً لحق النائب

في المساءلة السياسية

لمشاهدة الڤيديو

       محاور الاستجواب منسجمة مع سلطات الوزير الدستورية
وما يترتب عليها من مسؤولية جراء إخلاله بتلك السلطات والصلاحيات
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الشعب تابع بكثير من السخط انتشار تسريبات تسجيلات
أمن الدولة وهو أحد أخطر الأجهزة الأمنية الخاضعة للوزير

على الفــور ودون تأخير 
أو تقاعس.

المــادة  حيــث نصــت 
(٣٩) من قانون الإجراءات 
والمحاكمات الجزائية رقم 

١٩٦٠/١٧على أن: 
الجهة  «الشــرطة هــي 
المختصة بحفظ  الإدارية 
النظــام ومنــع الجرائــم، 
إلــى جانب ذلك،  وتتولى 
القانــون،  لهــذا  وطبقــا 

المهمات الآتية:
أولا - إجراء التحريات 
اللازمة للكشف عن الجرائم 
ومعرفة مرتكبيها، وجمع 
كل مــا يتعلــق بهــا مــن 

معلومات لازمة.
ثانيــا - تنفيــذ أوامر 
التحقيــق  ســلطات 
والمحاكمة في كل ما يتعلق 
بالتحقيقات والمحاكمات.

ثالثــا - تولي من ثبت 
له من رجال الشرطة صفة 
المحقــق للتحقيــق فــي 
الأحوال التــي ينص فيها 

القانون على ذلك».
المــادة (٤٠)  وتنــص 
مــن ذات القانون على أن: 
«تختص الشــرطة بتلقي 
البلاغات عن جميع الجرائم، 
وعليها أن تقوم بفحصها 
وجمع المعلومات المتعلقة 
بها، وإثباتهــا في محضر 
التحري، ويقيــد ملخص 
البــلاغ وتاريخه فورا في 
دفتــر يعــد لذلــك بمركز 

الشرطة.
وإذا بلــغ أحــد رجــال 
الشرطة، أو علم بارتكاب 
جريمــة، فعليه أن يخطر 
فــورا النيابــة العامة في 
الجنايات ومحققي الشرطة 
في الجنح بوقوع الجريمة، 
وأن ينتقــل إلــى المحــل 
الــذي وقــع فيــه الحادث 
للمحافظــة عليه، وضبط 
كل مــا يتعلــق بالجريمة 
ويفيــد التحقيق، وللقيام 
بالإجراءات التي تقتضيها 
الظروف، وعليه أن يثبت 
جميع هــذه الإجراءات في 

محضر التحري».
وتنص المادة (٤١) كذلك 

على أنه:
«يجب على رجل الشرطة 
أثناء قيامــه بالتحري أن 
يســمع أقــوال المبلغين، 
وله أن يستدعي الشهود، 
أقوالهم، ويثبتها  ويسمع 
في محضره. ولكن لا يجوز 
لــه تحليفهــم اليمين، ولا 
إلزامهــم بالتوقيــع علــى 

أقوالهم.
يجــب أن يثبــت فــي 
محاضــر التحــري جميع 
الأعمال والإجــراءات التي 
قامت بها الشــرطة بشأن 
الحــادث، ســواء أدت هذه 
الاجــراءات إلــى نتائج أو 

لم تؤد».
وقضت المادة (٤٢) بأنه:
الشــرطة  «يثبت رجل 
تحريــر محضــر  أثنــاء 
التحري مــا يبديه المتهم 
مــن أقوال، ومــا يتقدم به 
من دفاع. وإذا كانت أقوال 
المتهــم تتضمــن اعترافا 
بارتــكاب جريمة، فلرجل 
الشرطة تدوينه مبدئيا في 
المتهم  محضره، ويحــال 
إلــى المحقق لاســتجوابه 
والتثبــت من صحــة هذا 

الاعتراف».
ونصت المــادة الثانية 
من القانون رقم ٢٣ لسنة 
١٩٦٨ بشــأن نظــام قــوة 
الشرطة على أن: «الشرطة 
قوة نظامية مسلحة تابعة 
لوزارة الداخلية تقوم على 
حفظ الأمن والنظام داخل 
البــلاد وحمايــة الأرواح 
والأمــوال،  والأعــراض 
وتنفيذ ما تفرضه القوانين 

واللوائح».
 وتقضــي المادة الأولى 
من المرســوم الصادر في 
٧ ينايــر ١٩٧٩ فــي شــأن 
وزارة الداخليــة علــى أن: 
«تتولــى وزارة الداخليــة 
حفظ الأمن والنظام داخل 
البلاد، وحماية المواطنين، 
وتنفيذ ما تفرضه القوانين 

واللوائح».
وتنص الفقــرة الثالثة 
مــن المــادة الثانيــة مــن 
والتــي  المرســوم،  ذات 
تحدد اختصاصات وزارة 
الداخلية، على: «٣- العمل 
على منع الجرائم وضبطها 
التحريات  والقيام بأعمال 
والتحقيقــات والتصــرف 
والادعاء في الجرائم وفقا 
لأحكام القانون واللوائح».
 وبمطالعــة النصوص 

التخزيــن لبعض الملفات 
الســرية  والمراســلات 
وإتلافهــا، حيث تم إتلاف 
وحذف ٦٠ ألف ملف تحمل 
الطابــع الســري، ويحظر 
تداولهــا، ومع علم الوزير 
بالواقعة لــم يتخذ إجراء 
حاســما رادعــا لمثل هذه 
الأفعــال المتعلقــة بأمــن 
الدولــة ومــازال يتمتــع 

بمنصبه القيادي.
٢ - التكييف القانوني 

لهذه الواقعة.
تثيــر  الأفعــال  هــذه 
شبهة جرائم خطيرة جدا 
تمس أمن الدولة الداخلي 
والخارجــي، ومــع ذلــك 
الوزير بلا  تعامــل معهــا 
مبالاة، ولــم يعطها حقها 
من البحث والدراســة من 
جهة، ولم يخطر بها جهات 
التحقيــق من جهة أخرى، 
بل ولم يحرك ساكنا تجاه 

مقترف هذه
الأفعال، ومنحه منصبا 
أعلى ومكنه من إدارة جهة 

مهمة في الوزارة.
وهــذه الأفعــال تثيــر 
شبهة الجرائم المؤثمة في 

القوانين التالية:
١ - في القانون رقم ٣١ 
لسنة ١٩٧٠ بتعديل بعض 
أحكام قانون الجزاء رقم ١٦ 
لسنة ١٩٦٠ بشأن جرائم أمن 
الدولة الداخلي والخارجي.
أ- تنص الفقرة الأولى 
من المادة الثامنة على أنه: 
«يعاقــب بالحبس المؤبد: 
كل مــن أتلــف أو عيب أو 
عطل عمدا أسلحة أو سفنا 
أو طائــرات أو مهمــات أو 
منشآت أو وسائل مواصلات 
أو مرافق عامة أو ذخائر أو 
مؤنا أو أدوية أو غير ذلك 
مما أعد للدفاع عن البلاد، 
أو مما يســتعمل في ذلك، 
يعاقب بالعقوبة ذاتها كل 

من أســاء عمدا صنعها أو 
إصلاحها.

كل من أتــى عمدا عملا 
من شــأنه أن يجعلها غير 
صالحة ولو مؤقتا للانتفاع 
بها فيما أعدت له أو أن ينشأ 

عنها حادث».
ب-  وتنص المادة (١٧) 
على أنه: «يعاقب بالحبس 
المؤقت الذي لا تقل مدته 
عن ثلاث ســنوات كل من 
سلم لدولة أجنبية أو لأحد 
ممن يعملــون لمصلحتها 
بأية صورة وعلى أي وجه 
وبأيــة وســيلة إخبارات 
أو معلومــات أو أشــياء 
وثائــق  أو  مكاتبــات  أو 
أو خرائــط أو رســوما أو 
صــورا، أو غيــر ذلك مما 
يكــون خاصــا بالمصالح 
الحكومية أو الهيئات العامة 
أو المؤسســات ذات النفع 
العام وصدر أمر من الجهة 
المختصة بحظر نشره أو 

إذاعته».
أقــدم  الــذي   فالفاعــل 
علــى إتلاف تلــك القواعد 
المعلوماتيــة التي تحوي 
أكثر من ٦٠٫٠٠٠ ملف إنما 
تنطبــق عليــه المادتيــن 
السابقتين بشكل واضح، 
وتثيــر فــي حقه شــبهة 
ارتكاب هذه الجرائم التي 
كان على الوزير المستجوب 
إحالته إلى سلطات التحقيق 
لتأخذ العدالة مجراها في 
حقه، وهو ما لم يقم بعمله.
٢- في القانون رقم ٦٣ 
لسنة ٢٠١٥ في شأن مكافحة 
جرائم تقنية المعلومات.

أ- عرفت المادة الأولى 
من القانون ســالف الذكر 
بعــض المصطلحات ذات 

العلاقة بالواقعة وهي:
البيانــات الإلكترونية: 
بيانــات ذات خصائــص 
شــكل  فــي  إلكترونيــة 

نصوص أو رموز أو أصوات 
أو رسوم أو صور أو برامج 
آلــي أو قواعــد  حاســب 

للبيانات.
الإلكترونــي  النظــام 
المؤتمت: برنامج أو نظام 
إلكترونــي لحاســب آلــي 
تم إعــداده ليتصــرف أو 
يستجيب لتصرف بشكل 
مســتقل، كليــا أو جزئيا، 
دون تدخل أو إشــراف أي 
شخص طبيعي، في الوقت 
الذي يتم فيه التصرف أو 

الاستجابة له.
المعالجــة  نظــام 
الإلكترونية للبيانات: نظام 
إلكتروني لإنشاء أو إدخال 
أو اســترجاع أو إرسال أو 
اســتلام أو اســتخراج أو 
تخزين أو عرض أو معالجة 
الرســائل  أو  المعلومــات 

إلكترونيا.
المعلوماتية:  الشــبكة 
ارتبــاط بيــن أكثــر مــن 
منظومة اتصالات لتقنية 
المعلومات للحصول على 

المعلومات وتبادلها.
أو الســجل  المســتند 
مجموعــة  الإلكترونــي: 
بيانــات أو معلومات يتم 
إنشــاؤها أو تخزينهــا أو 
اســتخراجها أو نســخها 
أو إرســالها أو إبلاغهــا أو 
اســتقبالها كليا أو جزئيا 
بوســيلة إلكترونية، على 
وســيط ملمــوس أو على 
إلكترونــي آخر،  وســيط 
وتكون قابلة للاسترجاع 

بشكل يمكن فهمه.
إتاحة  الموقــع: مــكان 
الشــبكة  المعلومات على 
المعلوماتيــة مــن خــلال 

عنوان محدد.
إلكتروني: كل ما يتصل 
المعلومات  بتكنولوجيــا 
وذو قــدرات كهربائيــة أو 
رقمية أو مغناطيســية أو 

العقوبتين، فإذا كانت تلك 
المعلومــات  البيانــات أو 
العقوبة  شخصية فتكون 
الحبس مدة لا تجاوز ثلاث 
ســنوات والغرامة التي لا 
تقــل عن ثلاثة آلاف دينار 
ولا تجــاوز عشــرة آلاف 
دينــار أو بإحــدى هاتين 

العقوبتين.
ويعاقــب بالحبس مدة 
لا تجاوز خمس ســنوات 
وبغرامــة لا تقل عن ثلاثة 
آلاف دينــار ولا تجــاوز 
عشــرين ألــف دينــار أو 
بإحدى هاتين العقوبتين، 
كل مــن ارتكــب أيــا مــن 
الجرائم المنصوص عليها 
أعلاه أو ســهل ذلك للغير 
وكان ذلك أثناء أو بسبب 

تأدية وظيفته».
والسؤال الموجه للوزير 
المســتجوب: هــل هنــاك 
وضوح لهذه الواقعة بعد 
النصــوص  اســتعراض 
ســالفة الذكر والتأكد من 
الواقعة،  انطباقهــا علــى 
ومع ذلك أشاح وجهه عنها 
وتجاهلها وكأن شــيئا لم 
يكن، وكأن مصلحة عظيمة 
من مصالح البلاد والعباد 
لم تنتهك؟ فأي إهمال بعد 
هذا الإهمــال، وأي تهاون 
بعد هذا التهاون والتخاذل 
في الأمن الوطني للدولة؟!!

ثانيا- عدم قيام بعض 
قيادات وزارة الداخلية في 
إحالــة الجناة الذين قاموا 
بعملية النصب والاحتيال 
والإتجار في بيع الجوازات 
المزورة لفئة غير محددي 
الجهــات  الــى  الجنســية 

المختصة.
١ - ملخص الواقعة

تعــرض عــدد كبيــر 
مــن فئــة غيــر محــددي 
الجنســية (البــدون) الى 
عمليــة نصــب واحتيــال 
وتزويــر حيــث تداولــت 
وســائل الأعــلام بظهــور 
إعلانــات مدفوعــة الأجر 
تحث أبناء هــذه الفئة بل 
وتدفعهم في ظل الضغوط 
الاجتماعيــة والاقتصادية 
التي تحيط بهم الى قبول 
الدعوة الإعلانية من بعض 
والشــركات  الأشــخاص 
المعاملات  انجاز  ومكاتب 

الى اغتنام
فرصــة حصولهم على 
جنسيات محددة وجوازات 
السفر الصادرة من بعض 
الدول ثم ظهر أن معظمها 
مزور وغير صحيحة ولم 
تصدر من الدول المنسوبة 
المشــكلة  لهــا، وتفاقمت 
حيث باتت هذه الفئة بدون 
اقامة واســتمرت  بطاقات 
هذه الفئة أســيرة لعملية 
النصب والاحتيال وضحية 
لممارسات غير انسانية في 
غياب لدور وزارة الداخلية 
فــي تتبــع هــؤلاء التجار 
القائميــن بجرائم النصب 
على هذه الفئة، وتجاهل تام 
لهذا الملف الذي هو أخطر 
الملفات الإنسانية والأمنية، 
فــي الوقــت الذي يشــير 
المجتمــع الدولي للكويت 
باعتبارها بلد الإنســانية 
وقائدها حضــرة صاحب 
أمير الانســانية،  الســمو 
قام وزير الداخلية بتجاهل 
هذه القضية رغم التنبيهات 
مــرارا، مــن خــلال لجنة 

بصرية أو كهرومغناطيسية 
أو وسائل أخرى مشابهة، 
سلكية كانت أو لاسلكية، 
وما قد يستحدث من تقنيات 

في هذا المجال.
وسيلة تقنية المعلومات: 
أداء إلكترونية تشــمل كل 
مــا يتصــل بتكنولوجيــا 
المعلومــات وذا قــدرات 
أو  أو رقميــة  كهربائيــة 
مغناطيســية أو بصريــة 
أو كهرومغناطيســية أو 
ضوئية، أو وسائل أخرى 
مشابهة، ســلكية كانت أو 
لاسلكية، وما قد يستحدث 

من في هذا المجال.
المعلوماتية:  الجريمة 
كل فعــل يرتكب من خلال 
اســتخدام الحاســب الآلي 
المعلوماتية،  الشــبكة  أو 
أو غيــر ذلك من وســائل 
تقنية المعلومات بالمخالفة 

لأحكام هذا القانون.
ب- تنص المادة (٢) من 
القانون سالف الذكر على 
أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا 
تجاوز ستة أشهر وبغرامة 
لا تقل عن خمسمائة دينار 
ولا تجــاوز ألفي دينار أو 
بإحدى هاتين العقوبتين، 
كل من ارتكب دخولا غير 
مشروع إلى جهاز حاسب 
آلــي أو إلــى نظامه أو إلى 
نظام معالجــة إلكترونية 
للبيانــات أو إلــى نظــام 
إلكترونــي مؤتمت أو إلى 

شبكة معلوماتية.
فــإذا ترتــب علــى هذا 
الدخــول إلغــاء أو حــذف 
إتــلاف أو تدميــر أو  أو 
إفشــاء أو تغيير أو إعادة 
نشر بيانات أو معلومات، 
فتكون العقوبة الحبس مدة 
لا تجاوز سنتين والغرامة 
التي لا تقل عن ألفي دينار 
ولا تجــاوز خمســة آلاف 
دينــار أو بإحــدى هاتين 

حقوق الانســان والأسئلة 
البرلمانية إلا انه لم يحرك 
ساكنا تجاه هذه الجريمة 
أوضــاع  فــي  وتســبب 
مأساوية وضاعف معاناة 
هذه الفئة من غير محددي 

الجنسية.
٢ - التكييف القانوني للواقعة

تمثــل واقعــة تزويــر 
الجــوازات والدعــوة لهــا 
جريمتي النصب والاحتيال 
التزويــر فــي  وجريمــة 
الرســمية  المحــررات 
المؤثمتيــن فــي قانــون 
الجزاء الكويتــي رقم ١٦/ 
١٩٦٠ حيث تنــص المادة 
رقم ٢٣١على انــه:- (يعد 
نصبا كل تدليس قصد به 
فاعلــه ايقاع شــخص في 
الغلط او بإبقائه في الغلط 
الذي كان واقعا فيه، لحمله 
على تسليم مال في حيازته 
وترتب عليه تسليم المال 
للفاعل او لغيره، سواء كان 
التدليس بالقول او بالكتابة 
او بالإشارة. ويعد تدليسا 
استعمال طرق احتيالية من 
شأنها ايهام الناس بوجود 
واقعــة غير موجــودة، أو 
إخفاء واقعة موجودة، أو 
تشــويه حقيقــة الواقعة، 
وذلــك كالإيهــام بوجــود 
مشــروع كاذب أو تغييــر 
حقيقــة هذا المشــروع أو 
إخفاء وجــوده، أو إحداث 
الأمل بحصول ربح وهمي، 
أو إيجاد سند دين لا حقيقة 
لــه أو إخفــاء ســند ديــن 
موجــود، أو التصرف في 
مال لا يملك المتصرف حق 
التصرف فيه، أو اتخاذ اسم 
كاذب أو انتحال صفة غير 

صحيحة).
وتنص المادة رقم ٢٣٢ 
انــه:- (يعاقب على  على 
النصــب بالحبــس مــدة 
لا تجــاوز ثلاث ســنوات 
وبغرامة لا تجــاوز ثلاثة 
أو بإحــدى  آلاف روبيــة 

هاتين العقوبتين).
وتنص المادة رقم ٢٥٧ 
على انه:- (يعد تزويرا كل 
تغيير للحقيقة في محرر 
بقصــد اســتعماله علــى 
نحــو يوهم بانــه مطابق 
للحقيقــة، اذا كان المحرر 
بعــد تغييــره صالحا لأن 
يســتعمل على هذا النحو 
ويقع التزوير اذا اصطنع 
الفاعل محررا ونسبه الى 
شخص لم يصدر منه، أو 
ادخل تغييــرا على محرر 
موجود سواء بحذف بعض 
ألفاظه أو بإضافة ألفاظ لم 
تكن موجــودة أو بتغيير 
بعــض الألفــاظ، أو وضع 
امضــاء أو خاتم أو بصمة 
شــخص آخر عليــه دون 
تفويض من هذا الشخص، 
أو حمــل ذلــك الشــخص 
عن طريــق التدليس على 
وضع امضائــه أو خاتمه 
أو بصمته، علــى المحرر 
دون علــم بمحتوياتــه أو 
دون رضــاء صحيــح بها 
ويقع التزوير أيضا اذا غير 
الشــخص المكلف بكتابة 
المحرر معناه اثناء تحريره 
بإثباتــه فيــه واقعة غير 
صحيحــة على انها واقعة 
صحيحة، ويقع التزوير من 
استغل حسن نية المكلف 
بكتابة المحرر فأملي عليه 
بيانات كاذبــة موهما انها 

بيانات صحيحة).
وتنص المادة رقم ٢٥٨ 
على انــه: (كل من ارتكب 
تزويــرا يعاقــب بالحبس 
مدة لا تجاوز ثلاث سنوات 
وبغرامة لا تجــاوز ثلاثة 
أو بإحــدى  آلاف روبيــة 

هاتين العقوبتين).
هــذه  تكــون  وبذلــك 
الأفعــال ســواء الحصول 
على جوازات سفر مزورة 
أو الدعــوة والإعلان على 
مرئى ومســمع من وزارة 
الداخليــة جرائــم جنائية 
مــازال يئن مــن أضرارها 
المئــات بل الآلاف من غير 
محددي الجنسية ومع ذلك 
لم يحرك وزيــر الداخلية 
ســاكنا في إحالــة الجناة 
الذين ارتكبوا هذه الجرائم 
وورطــوا غيــر محــددي 
الجنسية في هذا الفخ الى 
النيابة العامة بل مر الأمر 
بسلام وكأن شيئا لم يكن 
بالمخالفــة للقوانين التي 
تلزم وزارة الداخلية باتخاذ 
الإجراءات القانونية في حق 
الجناة رغم علم الوزير بهذه 

الجريمة وتفاصيلها.

التسريبات تدل على وجود فساد غير مسبوق في إحدى أهم إدارات وزارة الداخلية 

الســابقة نجــد أن وزارة 
الداخلية ملزمة بالمحافظة 
علــى حــق المواطنين في 
الخصوصية، وعدم انتهاكها 
من أي جهة كانت، ســيما 
عــدم قيام وزارة الداخلية 
ذاتها ومنتسبيها بانتهاك 
هــذه الخصوصيــة، دون 
اتخاذ الإجراءات القانونية 
اللازمــة لذلــك، ومن جهة 
أخرى: فعلى وزارة الداخلية 
التزام تــام بتنفيذ أحكام 
القوانين واللوائح، وإخطار 
جهــات التحقيق فورا عن 
الجرائم التي تقع  ويتصل 
علمهــا بها مشــفوعة في 
محاضــر التحريات وأدلة 
الاتهام، وكل ما يتعلق بتلك 
الوقائــع، وهو مــا لم يقم 
به وزير الداخلية في هذه 
الوقائع فهو على عكس ذلك 

قام بما يلي:
 علــم بانتهــاك الحق في 
الخصوصيــة للمواطنيــن 
وتسجيل أصواتهم وصورهم 
للدســتور  بالمخالفــة 
والقانون، ولم يخطر سلطات 
التحقيق بذلك، وتستر على 
الجنــاة، وقــام بترقيتهــم 
ومنحهم مناصب إشــرافية 
وبذلــك يكــون قــد خالــف 
الشريعة والدستور والقانون 
وحنث بالقسم فاستحق أن 
يوجه له هذا الاســتجواب 
تطبيقــا لحــق النائــب في 

المساءلة السياسية.
المحور الثاني:

التســتر علــى بعــض 
الجرائم الجنائية ومرتكبيها 
فــي إداراتــي أمــن الدولــة 
ومكافأتهــم  والجنائيــة 
بالترقية والمنصب الإشرافي.

نتناول في هذا المحور 
عرض عدد من الوقائع التي 
تشكل جرائم جنائية يعاقب 
عليهــا القانون وذلك على 

النحو التالي:
١ - قيــام أحــد قياديي 
بإتــلاف  الداخليــة  وزارة 
الخاصة  البيانــات  قاعدة 

بالمباحث الجنائية.
٢ - عــدم قيــام بعض 
الداخليــة  قيــادات وزارة 
بإحالة الجناة الذين قاموا 
بعملية النصب والاحتيال 
والاتجار في بيع الجوازات 
المزورة لفئة غير محددي 
الجهــات  الــى  الجنســية 

المختصة.
علــم وزيــر الداخليــة 
البيانات  إتــلاف  بواقعــة 
في الإدارة العامة للمباحث 
الجنائيــة مــن قبــل أحد 
القياديين فيها، وهي جريمة 
خطيــرة وكبيــرة، ولــم 
يتخذ الإجراءات القانونية 
اللازمة، ولم يخطر سلطات 
التحقيق بذلك، وتستر على 
مرتكبهــا، ومنحه منصبا 
إشــرافيا كبيرا، وفي ذات 
السياق علم كذلك بواقعة 
عــدم قيام بعــض قيادات 
الداخليــة بإحالــة  وزارة 
الجناة الذيــن تاجروا في 
بيع الجوازات المزورة لفئة 
غير محددي الجنسية الى 

الجهات المختصة.
أولا: قيام أحد قياديي وزارة 

الداخلية بإتلاف قاعدة البيانات 
الخاصة بالمباحث الجنائية.

١ - ملخص الواقعة:
قــام أحد قياديي وزارة 
الداخليــة باقتحام مواقع 

هايف: الوزير مسؤول سياسياً بشكل مباشر عن التخبط والخلل
الذي وقع في أهم إدارات «الداخلية» التي تشكل الأمن لأهل الكويت

أعلن النائب محمد هايف عن تقديمه 
استجوابا لنائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء أنس الصالح من محورين، 
مشيرا إلى أنه سيحدد الوقائع بتواريخها 
وملابساتها خلال مناقشة الاستجواب بما 
يؤكد مسؤولية الوزير السياسية عنها.
وأوضح هايف في تصريح بمجلس 
الأمة أمس أن المحور الأول يتعلق بانتهاك 
الخصوصية والتجسس والتنصت على 
المواطنين من دون سند قانوني، معتبرا 
ان «وزير الداخلية مســؤول سياســيا 
بشكل مباشر عن التخبط والخلل الذي 

وقع في اهم إدارات وزارة الداخلية التي 
تشكل الأمن لأهل الكويت».

واســتطرد قائــلا «هــذه الإدارة هي 
الجهة التي يأمل فيها أهل الكويت بعد 
االله عز وجل الأمن والأمان والطمأنينة، 
فكيــف يأمن أهــل الكويت علــى امنهم 
وخصوصيتهم وعلى امــن بلدهم بعد 
التهاون والســقوط غير المسبوق الذي 
حدث؟». وأشار إلى ما صاحب القضية 
من تسجيلات مسربة متسائلا «اذا كان 
جهاز امن الدولة مخترقا فماذا بقي لدى 
وزاره الداخلية؟»، معتبرا ان تلك الوقائع 

تستوجب تقديم الوزير استقالته.

وبين ان المحور الثاني يتعلق بالتستر 
على بعض الجرائم الجنائية ومرتكبيها 
في إدارة امن الدولة والإدارة العامة للأدلة 
الجنائية ومكافأتهم بالترقية والمنصب 

الإشرافي.
واعتبر هايف أن إتلاف الملفات بشكل 
متعمد واقعة خطيرة جدا لم تحصل في 
الكويــت حتى في أيام الغــزو العراقي 
الغاشم، وهي بمنزلة الخيانة العظمى، 
مشيرا إلى أن الوزير تهاون وبسط الأمور 

ولم يتعامل مع الحدث وفق حجمه.
وأكد هايف أن الاستجواب مستحق 
وفي محله كون القضايا التي تضمنها 

تتسم بالخطورة، مضيفا «أتصور أنها أول 
مرة في التاريخ تقع في وزارة الداخلية 
مثل هذه الوقائع التاريخية ولذلك نحن 
نضع النواب أمام مسؤولياتهم في هذا 

الاستجواب».
وأكد هايف أن الاســتجواب سيكون 
واضحــا ومحددا فــي تحميــل الوزير 
المســؤولية المباشــرة، مشــيرا إلى انه 
سيقوم بتبسيط الشرح خلال مناقشة 
الاستجواب مع ذكر التواريخ والملابسات، 
مطالبا نواب الأمة بتحمل مسؤولياتهم 
السياســية فــي مواقفهــم تجــاه هــذا 

الاستجواب.

المحور الثاني: التستر على بعض الجرائم الجنائية
ومرتكبيها في إدارتي أمن الدولة والجنائية

ومكافأتهم بالترقية والمنصب الإشرافي

       قيام أحد قياديي وزارة الداخلية بإتلاف قاعدة البيانات 
الخاصة بالمباحث الجنائية

       عدم قيام بعض قيادات وزارة الداخلية بإحالة الجناة الذين 
قاموا بعملية النصب والاحتيال والاتجار في بيع الجوازات المزوّرة 

        وزير الداخلية علم بواقعة إتلاف البيانات في الإدارة 
العامة للمباحث الجنائية من قبل أحد القياديين فيها

ولم يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة

الوزير أخلّ بواجباته الدستورية والقانونية والأمنية والسياسية واللوائح والنظم أثناء ممارسته مهام منصبه


